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 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العریضة المودعة بالمحكمة الابتدائیة بتیزنیت في 9 دیسمبر 2011 والمسجـلة بـأمانـتھ الـعـامـة فـي 14 دیـسمبر2011 التي
قدمھا السید عبد الجبار القصطلني - بصفتھ مرشحا - في مواجھة السادة عزیز أخنوش وعبد الله وكاك ولحسن بنواري، طالبا فیھا إلغاء نتیجة
الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابیة المحلیـة "تـیـزنیت" (إقـلـیم تـیـزنـیت)، وأعـلـن عـلى إثـره انتخاب السیدین عزیز

أخنوش ولحسن بنواري عضوین بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 7 و8 و13 و15 فبرایر 2012؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشـریف رقم 1.11.91 بتاریـخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، ولاسیما الفصل 177 وكذا
الفقرة الأولى من الفصل 132 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر2011)؛  

وبناء على القانون التنظیمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السیاسیة، الصادر بتنفیـذه الظھیـــر الشریـــف رقــم 166-11-1 بتاریخ 24 من ذي
القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)؛

وبناء على قـــرار المجلس الدستوري رقــم 12/828 و.ب الصـــادر بتاریــخ 19  ینایر 2012؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذ المتعلق بقبول لائحة ترشیح المطعون في انتخابھ الأول :

حیث إن ھذا المأخذ یقوم على دعوى مخالفة مقتضیات المادة 24 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، والمادة 21 من القانون التنظیمي
المتعلق بالأحزاب السیاسیة، بعلة أن المرشح المرتب ثانیا في اللائحة التي كان المطعون في انتخابھ الأول وكیلا لھا ینتمي إلى حزب سیاسي غیر

الذي ترشح باسمھ في إطار ھذه اللائحة، وبالتالي فإنھ لم یكن مؤھلا للترشح باسمھا؛

وحیث إنھ لئن كان المرشح المذكور لم یفز في اقتراع 25 نوفمبر 2011، فإن الطعن یبقى قائما في مواجھتھ بحكم أنھ دعي لشغل المقعد الذي كان
یشغلھ قبلھ المطعون في انتخابھ الأول، وشرع في ممارسة مھامھ النیابیة بتاریخ 23 ینایر 2012، كما یستفاد من كتاب السید رئیس مجلس النواب
بتاریخ 12 سبتمبر 2012، وذلك تنفیذا لما قضى بھ المجلس الدستوري في القرار رقم 12/828 و.ب بتاریخ 19 ینایر 2012 في شأن شغور

المقعد المذكور على إثر تعیین السید عزیز أخنوش عضوا في الحكومة؛

لكـن،

حیث إنھ، من جھة، لئن كان من حق المواطنین في نطاق ممارستھم لحقوقھم السیاسیة المكفولة دستوریا، تغییر انتماءاتھم الحزبیة أو التخلي عنھا،
في أي وقت شاؤوا، فإن مبادئ شفافیة الانتخابات والمسؤولیة والمواطنة الملتزمة المقررة على التوالي في الفصلین 11 و 37 من الدستور،
تستوجب أن یتم ھذا التغییر أو التخلي بصورة صریحة وفق مقتضیات المادة 22 من القانون التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة لا سیما حین

یتعلق الأمر بالرغبة في الترشح للانتخابات؛



وحیث إن ترشح شخص ینتمي إلى حزب سیاسي معین، بتزكیة صادرة عن حزب سیاسي آخر دون انسحابھ مسبقا من الحزب الأول وفق
مقتضیات المادة 22 من القانون التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة، یعد بمثابة انخراط في أكثر من حزب سیاسي في آن واحد، وھو ما یحظره

ویعاقب علیھ القانون التنظیمي المذكور بموجب مادتیھ 21 و66؛

وحیث إن المادة 24 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب تنص في فقرتھا الرابعة على أنھ "لا تقبل لوائح الترشیح التي تتضمن أسماء
أشخاص ینتمون لأكثر من حزب سیاسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشیحات مقدمة بتزكیة من حزب سیاسي وترشیحات  لأشخاص بدون

انتماء سیاسي"؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ذلك، وعملا بمقتضیات الفقرة الرابعة من المادة 24 المذكورة ومراعاة لمقتضیات المادتین 21 و22 من القانون التنظیمي
المتعلق بالأحزاب السیاسیة، فإن لوائح الترشیح لانتخاب أعضاء مجلس النواب لا تقبل إذا كانت تتضمن، في نفس الآن، ترشیحات مقدمة بتزكیة
أكثر من حزب سیاسي واحد أو ترشیحات مقدمة بتزكیة من حزب سیاسي وترشیحات لأشخاص بدون انتماء سیاسي، وكذا ترشیحات لأشخاص

ینتمون لأكثر من حزب سیاسي مقدمة في نطاق لائحة واحدة بتزكیة صادرة عن حزب واحد؛

وحیث إنھ، من جھة أخرى، وبغض النظر عن مدى ثبوت عدم استقالة المطعون في ترشیحھ من الحزب السیاسي الذي كان ینتمي إلیھ قبل الترشح
للانتخابات التشریعیة بتزكیة من حزب آخر، فإن المادة 72 من القانون التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة، الواردة في أحكامھ الانتقالیة، منحت
للأحزاب السیاسیة مھلة 24 شھرا من تاریخ نشر ھذا القانون التنظیمي في الجریدة الرسمیة للعمل على ملاءمة وضعیتھا مع أحكامھ من طرف

الأجھزة المختصة بموجب النظام الأساسي لكل حزب أو اتحاد أحزاب باستثناء أحكام المواد من 6 إلى 13 منھ؛

وحیث إن مقتضیات المادة 22 من القانون التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة لیست ضمن المواد المشمولة بالتطبیق الفوري، الأمر الذي یكون
معھ المأخذ المتعلق بعدم أھلیة المرشح المرتب ثانیا في اللائحة التي كان المطعون في انتخابھ الأول وكیلھا غیر قائم ، تبعا لذلك، خلال الفترة

الانتقالیة المذكورة، على أساس صحیح من القانون؛       

في شأن المأخذ المتعلق بالأوراق الملغاة:

حیث إن ھذا المأخذ یقوم على دعوى أن 3000 من أصل 10.005 ورقة ملغاة في مكاتب التصویت بالدائرة المعنیة كانت لصالح لائحة الطاعن،
وأنھ ینبغي، تبعا لذلك، إعادة فحص ھذه الأوراق واحتسابھا لفائدة اللائحة المذكورة وتصحیح نتیجة الاقتراع؛

لكن،

حیث إن الادعاء جاء عاما لعدم تحدید أرقام ومقرات مكاتب التصویت المعنیة بالادعاء حتى یتأتى للمجلس الدستوري التحقق من صحتھ؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، یكون المأخذ المذكور غیر مرتكز على أساس؛

لھذه الأسباب

أولا- یقضي برفض طلب السید عبد الجبار القصطلني الرامي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر2011 بالدائرة الانتخابیة المحلیة
"تیزنیت" (إقلیم تیزنیت)، وأعلن على إثره انتخاب السیدین عزیز أخنوش ولحسن بنواري عضوین بمجلس النواب؛

ثانیا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

        وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الخمیس 25 من شوال 1433 (13 سبتمبر 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین     لیلى المریني     أمین الدمناتي         عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي            رشید المدور       محمد أمین بنعبد الله            محمد قصري                          

محمد الداسر                شیبة ماء العینین                  محمد أتركین


